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Abstract: 

The development of electronic commercial life, the prosperity of the economy and trade and 

its massive spread with the decrease in the costs of communication effectively contributed to 

the impact on the payment systems, so the so-called electronic payment cards appeared, as 

they became widely spread at the global level and received great attention, and with this 

attention they received many attacks against them, These cards have become the subject of 

many crimes by people who have experience in the information field, which made 

them professionalize this type of criminal activity, which negatively affects the credibility of 

these cards, their issuers and the parties dealing with them, given that their risks are not 

only of a national nature. Rather, it goes beyond it to the international level, as it 

transcends geographical separations between countries. The matter requires legislative 

intervention with explicit text, whether at the international or internal level, in order to 

ensure the good conduct of electronic commerce transactions and the stability of financial 

transactions locally and globally, as well as in a manner consistent with the specificity of 

this type of crime . 
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   اتالإعتداءالؤجراءات القانونية المتخذة لمواجهة 
ون    الواقعة على بطاقات الدفع الؤلكتر

 

                مناصرية حنان

 إلجزإئر ، جامعة تيسمسيلت ،د

 عثمان قايس

 تونس ،  جامعة صفاقس إلباحث،

 

 :الملخص

ونية وإزدهار   إلإتصالإت وإلتجارة وإنتشارها إلهائل مع إنخفاض تكاليف  إلإقتصادساهم تطور إلحياة إلتجارية إلؤلكتر

ي إلتأثتر على أنظمة إلدفع فظهر ما يسمى ببطا
، ؤذ عرفت بشكل فعال ف  ي

ون   إن قات إلدفع إلؤلكتر
 
  تشارإ

 
على إلمستوى  وإسعا

، ومع هذإ  ت  إلإهتمامإلعالمىي وحظيت باهتمام كبتر
ُ
إلوإقعة عليها، حيث أصبحت هذه  إتإلإعتدإء إلذي حُظيَت به كتُ

فون هذإ  رف أشخاص تتوفر إلبطاقات محل للعديد من إلجرإئم من ط ي ما جعلهم يحتر
ي إلمجال إلمعلومانر

ة ف  لديهم إلختر

 إإلنوع من إلأعمال إلؤجرإمية، وهو ما 
 
على مصدإقية هذه إلبطاقات وإلجهات إلمصدرة لها وإلأطرإف   نعكس سلبا

وى إلدولىي حيث تتعدى ذإت طبيعة وطنية فقط، بل تتجاوزها للمست إلمتعاملير  بها، وبالنظر ؤلى أن مخاطرها ليست 

،  إلفوإصل إلجغرإفية بير  إلدول، فإن إلأمر  يعيا بالنص إلصري    ح سوإء على إلمستوى إلدولىي أو إلدإخلىي يستدعي تدخلا تشر

ي سبيل ضمان إلستر 
  وذلك ف 

 
ونية وإستقرإر إلمعاملات إلمالية محليا   إلحسن لمعاملات إلتجارة إلؤلكتر

 
، وكذإ بما وعالميا

 .  هذإ إلنوع من إلجرإئم وخصوصية يتلاءم 

ونية، إلمعالجة إلآلية للمعطياتإلإعتدإءبطاقة إلدفع، : الكلمات المفتاحية  . ، إلوسائل إلؤلكتر
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 :مقدمة

ي وسرعة تدفق إلمعلومات حتر سمىي بعصر إلثورة إلتكنولوجية،  ي عصر سمته إلغالبة إلتطور إلتكنولوجر
نعيش ف 

مجيات، كما مس إلعديد من  وأمام هذه إلتحولإت ي مست إلأجهزة وإلتر
ي شتر إلمجالإت وإلتر

إلتكنولوجية إلغتر مسبوقة ف 

ونية منها كبديلة عن إلوسائل إلتقليدية، فظهرت  إلقطاعات كقطاع إلبنوك إلذي طور وسائل إلدفع وإعتمد إلؤلكتر

، حي ي
ون  ت على مستوى إلخدمات إلمصرفية أشكال جديدة من إلمعاملات إلمالية أبرزها صيغة إلدفع إلؤلكتر ث إنتشر

ونية أصبحت مع  ي تعاملاتها مع زبائنها، هذإ إلدفع إلذي يتم من خلال بطاقات ؤلكتر
ي أصبحت مؤسساتها تعتمدها ف 

وإلتر

، غتر أن هذه إلبطاقات لإ تخلو من بعض إلآثار إلسلبية فإن كانت   على إلمستوى إلدولىي
مرور إلوقت وسيلة للدفع حتر

 من ناحي
ا
ي ؤلى إلأمام تسهيل

ي إلمجال إلمصرف 
لحياة إلؤنسان إلمعاصر، فهي من ناحية أخرى  ة تدفع خطوإت إلتطور ف 

 
 
ي حالة  تفرز صورإ

وع لها من قبل إلمجرمير  إلذين يستغلون هذه  إجتماعيةؤجرإمية ف  ، لذلك يبدو إلإكتشافاتغتر إلمشر

وري موإجهة ما لها من مخاطر بتوفتر ما يلزم  لحمايتها من ؤجرإءإت قانونية سوإء على إلمستوى إلدإخلىي أو من إلصر 

 .  إلدولىي

ي شتر  أهمية الموضوع: 
ي أصبحت تستخدم ف 

ونية من أهم تلك إلوسائل إلحديثة إلتر تعتتر بطاقة إلدفع إلؤلكتر

 نتلتجارية، كما عرفت هذه إلآلية إإلمعاملات إلمصرفية وإ
 
  شارإ

 
  وإسعا

 
ملها وإستعمالها مما لما تتمتر  به من سهولة ح نظرإ

وفر إلكثتر من إلجهد وإلوقت للمتعاملير  بها، غتر أن هذه إلبطاقات لإ تخلو من بعض إلآثار إلسلبية فإن كانت من ناحية 

 
 
ي ؤلى إلأمام تسهيلا لحياة إلؤنسان إلمعاصر، فهي من ناحية أخرى تفرز صورإ

ي إلمجال إلمصرف 
 تدفع خطوإت إلتطور ف 

ي حالة إجت
وع لها من قبل إلمجرمير  إلذين يستغلون هذه  ماعيةؤجرإمية ف  ، لذلك يبدو من إلإكتشافاتغتر إلمشر

 . وري موإجهة ما لها من مخاطر بتوفتر ما يلزم لحمايتها من ؤجرإءإت قانونية سوإء على إلمستوى إلدإخلىي أو إلدولىي  إلصر 

ي على إلمستوى تهدف هذه إلدرإسة ؤلى إلؤلمام بكافة ؤجرإءإت مكافحة  أهداف الموضوع: 
ون  جرإئم بطاقات إلدفع إلؤلكتر

 
 
، وبالنظر ؤلى أن مخاطرها ليست ذإت طبيعة وطنية فقط، بل تتجاوزها للمستوى إلدولىي فلا بد أيضا إلتطرق  إلدإخلىي

ع.  ي تتطلب تدخل إلمشر
 لؤجرإءإت إلمكافحة على إلمستوى إلدولىي من أجل إلوصول ؤلى موإطن إلقصور إلتر

ي وإلتحليلىي وذلك من خلال إلتطرق ؤلى أهم ؤجرإءإت مكافحة جرإئم بطاقات وقالمنهج المتبع: 
د تم إتباع إلمنهج إلوصف 

 
 
ي وعرضها عرضا

ون    إلدفع إلؤلكتر
 
ي هذإ إلشأن. ممنهجا

ي وردت ف 
 ، وكذإ تحليل إلنصوص إلقانونية إلتر

؟ما مدى فعالية الؤجراءات القانونية لمكافحة جرائم بطاقات الدفع الؤ إلؤشكالية:   
ون   لكتر

 الخطة: 

 المحور الأول: إجراءات المكافحة على المستوى الداخلى  

 
ا
ي ؤطار إلقانون رقم  : إلؤجرإءإت إلمستحدثةأول

ونية إلجزإئري 50-81ف   إلمتعلق بالتجارة إلؤلكتر

 
 
ي ثانيا

ون  ي مكافحة جرإئم بطاقات إلدفع إلؤلكتر
 : إلؤجرإءإت إلكلاسيكية ف 

: إجراءات   
 المكافحة على المستوى الدول  المحور الثان 

 
ا
 : منظمات إلتعاون إلدولىي أول

 
 
 : إتفاقيات إلتعاون إلدولىي ثانيا
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 المحور الأول: إجراءات المكافحة على المستوى الداخلى  

ي وتبذل جهود فائقة 
ون  ي مجال مكافحة جرإئم بطاقات إلدفع إلؤلكتر

تملك إلعديد من إلدول أجهزة متخصصة ف 

ي مجال إلجرإئم إلؤل
 ف 

 
ونية نظرإ   كتر

ا
ي حير  أن هناك دول

أخرى  لخطورتها وتسعى لمحاولة إلحد من مخاطر هذه إلجرإئم، ف 

ي مكافحة مثل هذه إلجرإئم، 
ي من نقص إلتخصص ف 

ي تعان 
تفتقر لمثل هذإ إلتخصص، وتعتتر إلجزإئر من بير  إلدول إلتر

ي أجه
ي موإجهة هذه إلجرإئم بمعزل عن بافر

طة لوحدها ف   زة إلدولة. وحيث تقوم إلشر

ي 
ي هذإ إلمبحث ؤلى إلؤجرإءإت إلمعتادة ثم نتطرق ؤلى إلؤجرإءإت إلمستحدثة أو إلخاصة ف 

وعليه سيتم إلتطرق ف 

 إلتعامل مع إلجريمة إلمعلوماتية وذلك من خلال إلمطالب إلآتية. 

 
ا
  إطار القانون رقم  : الؤجراءات الخاصة أو المستحدثة المستحدثةأول

ونيةالمتعلق بال 55-81ف   تجارة الؤلكتر

ي ؤطار إلقانون 
ع إلجزإئري ف  إلمتعلق بالتجارة  50-81)إلقانون رقم  50-81قبل إلتطرق فيما ؤذإ كان إلمشر

ونية،  ي لإ بد إلتعرض أولإ ؤلى مفهوم بطاقة  (8581إلؤلكتر
ون  نص على إلؤجرإءإت لمكافحة جرإئم بطاقات إلدفع إلؤلكتر

 . ي
ون   إلدفع إلؤلكتر

8-   
ون   تعريف بطاقة الدفع الؤلكتر

ونية، ؤلإ أن هذإ لم يمنع من إنتشارها من  إلشي    ع لها  إجتماعيةعلى إلرغم من حدإثة نشأة بطاقة إلوفاء إلؤلكتر

يعات إلغربية وإلعربية لها تشجيعا على ؤرساء أسس  لإعتماد معظم إلمصارف وإلبنوك إلعالمية لها، وعناية مختلف إلتشر

 إلإقتصادومبادئ إلعمل بها باعتبارها أدإة ؤجتماعية تتعاظم أهميتها مع تطور إلحياة 
 
ي تحققها  ية نظرإ

للفوإئد إلتر

ع إلجزإئري ومجارإة منه وبالرجوع للمختلف إلمتعاملير  بها، مما يؤدي ؤلى نشوء علاقات قانونية بير  أطرإفها،  لمشر

 
 
ي مجال وسائل إلدفع تبت  وسائل أكتُ حدإثة وتطورإ

ي  للتطور إلشي    ع إلحاصل ف 
ي ف 
ون  حيث عرف بطاقة إلدفع إلؤلكتر

ي تنص على  58-50قانون إلتجاري إلمعدل وإلمتمم بموجب قانون تحويل إلأموإل رقم من إل 85مكرر  045إلمادة 
وإلتر

 
 
وتسمح لصاحبها بسحب أو تحويل  أنه " تعتتر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن إلبنوك وإلهيئات إلمالية إلمؤهلة قانونا

 .(18، صفحة 8552)عثمان،  إلأموإل "

يعية و  ع إلجزإئري أن إستخدإم هذه إلبطاقة فيها إلكثتر من إلمخاطر، فبادر ؤلى وضع نصوص تشر قد أدرك إلمشر

جزإئية لموإجهة إلأنشطة إلؤجرإمية إلمتعلقة ببطاقات إلدفع بمختلف إلجزإءإت وإلعقوبات إلرإدعة، حيث أصدر تعريف 

ي قانون أمن إلشيكات وبطاقة إلوفاء
على أنها " أدإة تصدر عن ؤحدى مؤسسات إلؤئتمان أو ؤحدى  صري    ح لبطاقة إلدفع ف 

ي قانون رقم 
ي  04-44إلجهات إلمنصوص عليها ف 

وإلخاص بنشاط ورقابة مؤسسات إلؤئتمان وتسمح  8814إلصادر ف 

 .(15، صفحة 8552)عثمان،  لحاملها بسحب أو تحويل نقود لحسابه

إلوفاء تصدرها مؤسسة أو بنك لصالح إلعملاء وهي تمكن إلعملاء من إلتعامل مع إلمحلات إلتجارية  ؤن بطاقة

زوإ هذه إلبطاقة إلمقبولة عند إلمحلات ويوقعوإ على ؤيصالإت أو فوإتتر  ي أن يتر
إء حاجياتهم دون دفع نقود يكف  وسرر

يات، ويقوم إلبنك بالوفاء عنهم.   بقيمة إلسلع إلمشتر
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ي إلمادة  50-81ع إلجزإئري أصدر قانون رقم كما أن إلمشر 
ي بأنه "   54نص ف 

ون  على تعريف وسيلة إلدفع إلؤلكتر

ي    ع إلمعمول به تمكن صاحبها من إلقيام بالدفع عن قرب أو بعد عتر منظومة  كل وسيلة دفع مرخص بها طبقا للتشر

ونية".   ؤلكتر

  إطار القانون  -8
  لمكافحة جرائ 55-81الوسائل المستحدثة ف 

ون   م استخدام بطاقات الدفع الؤلكتر

ع إلجزإئري لم ينص على ؤجرإءإت خاصة  50-81بالرجوع ؤلى إلقانون  ونية نجد أن إلمشر إلمتعلق بالتجارة إلؤلكتر

، مما يستوجب إلرجوع ؤلى إلقوإعد إلعامة.  ي
ون   لمكافحة جرإئم إستخدإم بطاقات إلدفع إلؤلكتر

ع إلجزإئري بتوسيع إختص ي إلتحقيق لقد قام إلمشر
طة إلقضائية وقاض  اص كل من وكيل إلجمهورية وضبط إلشر

ي    ع إلخاص  ي حالة ما ؤذإ كان إلتحقيق يقومون به متعلق بإحدى إلجرإئم إلمتعلقة بالمخدرإت أو تبيض إلأموإل أو إلتشر
ف 

إ جرإئم إلفساد بالصرف أو إلماسة بأنظمة إلمعالجة إلآلية للمعطيات وإلجريمة إلمنظمة عتر إلحدود إلوطنية وكذ

إلمتعلق  (8554إلمتعلق بالوقاية من إلفساد ومكافحته،  58-54)إلقانون رقم  58-54وإلمعاقب عليها بالقانون رقم 

ي  88-54بالوقاية ومكافحة إلفساد، حيث أصبحوإ بموجب إلقانون رقم 
إلسالف إلذكر يتمتعون باختصاصات أوسع ف 

عنها لموإجهة إلصعاب  إلإستدلإلإتل ؤجرإءإت إلبحث وإلتحري عن تلك إلجرإئم وكشف مرتكبيها وجمع سبيل تسهي

 
 
ضهم نظرإ ي تعتر

ع هذه إلهيئات بموجب إلقانون رقم  إلتر -54للطبيعة إلخاصة لتلك إلأفعال وخطورتها، كما مكن إلمشر

ي سلطة مرإقبة إلأشخاص  88
إلسالف إلذكر من إختصاصات جديدة لم يتمتعوإ بها قبل صدور هذإ إلقانون وإلمتمثلة ف 

إض إلمرإسلات وتسجيل إلأصوإت وإلصور وإلقيام   وإلأموإل وإلأشياء وإعتر
 
لعجز وسائل  بعمليات إلتشب، وذلك نظرإ

ع إلجزإئري مجموعة من إلؤجرإءإت،  إلتحري وإلتحقيق إلتقليدية عن موإجهة إلجرإئم إلحديثة، وقد إستحدث إلمشر

حيث تبدو خطورة هذه إلؤجرإءإت نظرإ لمساسها بحرمة وحياة إلأشخاص فهي تتم دون رضا إلأشخاص إلمعنيير  بها، 

إط إلقيام بها تحت ولذلك فقد تم تدعي ي إستعمالها وذلك باشتر
يعات بغرض عدم إلمبالغة ف  مها بضمانات من قل إلتشر

إف إلقضاء  .(10، صفحة 8552)عثمان،  ؤسرر

اض المراسلاتا -أ  عتر

 . ي
 وجب علينا درإسة كل ؤجرإء على حدى وفق إلآنر

اض المراسلات وتسجيل   الأصوات والتقاط الصور* اعتر

إض  ة للقيام باعتر إفه مباسرر ي وتحت ؤسرر خيص كتانر طة إلقضائية بتر ي إلتحقيق أن يأمر ضابط إلشر
يجوز لقاض 

تيبات إلتقنية دون موإفقة  ي تتم عن طريق وسائل إلؤتصال إلسلكية وإللاسلكية، بالؤضافة لوضع إلتر
إلمرإسلات إلتر

ي من أجل إلقيام بالتقاط 
ي أي مكان عام أو إلشخص إلمعت 

وتثبيت وبث وتسجيل إلكلام وإلتقاط إلصور لأي شخص ف 

ي إلحياة إلخاصة
 .(12، صفحة 8552)عثمان،  خاص على إلرغم من تناقضها مع إلحق ف 

اض المراسلات  * تعريف اعتر

ي يباسرر خلسة وينتهك سرية 
ي إلشكل يعرف بأنه ؤجرإء تحقيفر

إلأحاديث إلخاصة تأمر به إلسلطة إلقضائية ف 

 
 
إض إلمرإسلات على إلمحدد قانونا ع إلجزإئري إعتر ي تتم عتر وسائل إلإ، وحصر إلمشر

تصال إلسلكية إلمعاملات إلتر

، 8555)محمد،  وإللاسلكية دون إلمرإسلات إلتقليدية، على إعتبار أن أغلب إلجرإئم تتم عتر وسائل إلؤتصال إلمتطورة

 .(44صفحة 
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 * تعريف تسجيل الأصوات

يط  إتها إلفردية ؤلى سرر  وإلآلىي للموجات إلصوتية من مصادرها بممتر 
يعرف تسجيل إلأصوإت بأنه إلنقل إلمباسرر

ي تتم عن طريقها، إلتسجيل لحفظ إلؤشارإت إلكهربائية، ويتم عن طريق وضع رقابة على إلهوإتف وتسجيل إلأحاديث 
إلتر

 .(40، صفحة 8555)محمد،  وهو ؤجرإء خطتر لما فيه مساس بالحرية إلشخصية

 * تعريف التقاط الصور

ي مكان معير  قصد تقديمها كأدلة 
ي يكونون عليها ف 

ي إلوضعية إلتر
يكون بالتقاط صورة لشخص أو عدة أشخاص ف 

ي إلمحلات إلسكنية وإلأماكن إلعامة وإلخاصةؤثبات، ويتم إستخدإ
 .(40، صفحة 8551)إلبغدإدي،  م هذه إلوسائل ف 

 التسرب -ب

وط إلقانونية إلخاصة به وذلك وفق إلعناصر إلآتية.   وجب علينا تعريف إلتشب وبيان إلشر

 * تعريف التسرب

إلمعدل  88-54)إلقانون رقم  من قانون إلؤجرإءإت إلجزإئية 88مكرر  40يعرف إلتشب حسب نص إلمادة 

طة  (8554وإلمتمم لقانون إلؤجرإءإت إلجزإئية،  طة إلقضائية تحت مسؤولية ضابط إلشر بأنه " قيام ضابط أو عون إلشر

ي إ
رتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم بأنه فاعل معهم أو إلقضائية إلمكلف بتنسيق إلعملية بمرإقبة إلأشخاص إلمشتبه ف 

يك لهم  .(41، صفحة 8551)إلبغدإدي،  سرر

وط القانونية للتسرب  * السرر

وط إلموضوعية وإلشكلية  80مكرر  40نصت إلمادة  من قانون إلؤجرإءإت إلجزإئية على مجموعة من إلشر

ي إلوإجب توإفرها لصحة ه
 :(885، صفحة 8558)صوإلحة،  ذإ إلؤجرإء وإلمتمثلة ف 

وط الشكلية -  السرر

ي إلتحقيق وهو ما نصت عليه إلمادة  -
من قانون  88مكرر  40إلؤذن بإجرإء إلتشب صادر عن وكيل إلجمهورية أو قاض 

 إلؤجرإءإت إلجزإئية. 

-  
 
ي إلؤذن أن يكون مكتوبا

ط ف  من قانون إلؤجرإءإت إلجزإئية، ويضاف إلؤذن  80مكرر  40وهو ما نصت عليه إلمادة  يشتر

 
 
طة  ؤلى ملف إلجريمة بعد إلؤنتهاء من عملية إلتشب ضمانا لشية إلؤجرإءإت، ويجب أن يتضمن إلؤذن هوية ضابط إلشر

ي إلذي منح إلؤذن بإجرإء إلعملية إلقضائية إلمتشب ومدة إلعملية إلمحدد بأربعة أشهر قابلة للتمديد، كما يجوز ل
لقاض 

 .(840، صفحة 8554)نزيه،  أن يأمر بوقفها قبل إنقضاء إلمدة إلمحددة

وط الموضوعية -  السرر

ي نص إلمادة  -
ي  50مكرر  40إلؤشارة ؤلى نوع إلجريمة: يجب أن لإ تخرج عن إلجرإئم إلمذكورة ف 

وإلمتمثلة ف 

جرإئم إلمخدرإت، إلجريمة إلمنظمة إلعابرة للحدود إلوطنية، إلجرإئم إلماسة بأنظمة إلمعالجة إلآلية للمعطيات، جرإئم 

ي    ع إلخاص بالصرف، وجرإئم إلفساد إلمجرمة بموجب إلقانون  -54تبييض إلأموإل، إلؤرهاب، إلجرإئم إلمتعلقة بالتشر

58. 
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ي دفعته إلتسبيب: يعتتر إلتسبيب أساس إلعمل إلق -
رإت إلتر ي إلمختص بمنح إلؤذن بذكر إلمتر

م إلقاض  ، ومن ثم يلتر  ي
ضان 

 .(888، صفحة 8558)صوإلحة،  لمنحه بعد تقدير جميع إلعناصر إلمعروضة عليه

 

 
 
  ثانيا

ون    مكافحة جرائم بطاقات الدفع الؤلكتر
 : الؤجراءات الكلاسيكية ف 

 يقصد 
 
  بالؤجرإءإت إلمعتادة إلقوإعد إلعامة إلمتبعة ؤجرإئيا

ا
ً
 
بإجرإءإت إلبحث وإلتحري  مع مختلف إلجرإئم بدءإ

 وإلتحقيق ؤلى غاية مرحلة إلمحاكمة. 

 مرحلة التحري -8

 
 
   تلعب ؤجرإءإت إلتحري وإلؤستدلإل دورإ

 
إ ي وذلك من خلال قبول  كبتر

ون  ي مكافحة جرإئم بطاقات إلدفع إلؤلكتر
ف 

إللازمة لكشف هذه إلجرإئم وإلتحقيق فيها، ثم تحرير محصر   إلإستدلإلإتيغات وإلشكاوى وإجرإء إلتحريات وجمع إلتبل

ها  ي غتر
ي جرإئم بطاقات إلؤئتمان أو ف 

بها، حيث تعتتر هذه إلؤجرإءإت إلأساس إلذي تعتمد عليه إلدعوى إلجنائية سوإء ف 

ي أمام  من إلجرإئم، فكل جريمة وفقا للقوإعد إلعامة وجب
ي إلؤدعاء إلمدن 

ي عليه لمعرفة من له إلحق ف 
فيها تحديد إلمجت 

 
 
رإ ي إلجريمة يتحمل صر 

ي عليه ف 
، باعتبار أن إلمجت  ي

  إلقضاء إلجنان 
 
إ ط أساسي من  مباسرر ر إعتتر سرر من وقوعها، وهنا إلصر 

ي 
وط إلؤدعاء إلمدن   .(41، صفحة 8555)سفر،  سرر

ة إلأساسية للقيام بالتحريات وإلؤجرإءإت إلقانونية إللازمة للكشف عن إلجريمة ومرتكبيها،  ويعد إلتبليغ إلركتر 

ي إلعلاقات إلؤئتمانية سوإء كان إلعميل 
ويكون إلتبليغ بخصوص جرإئم إلبطاقات إلؤئتمانية من أحد إلأطرإف إلمتدإخلة ف 

ي تتولى بدورها عملية تحويل إلأموإل من  " إلحامل "، أو إلتاجر، أو إلمصدر " إلبنك "، أو 
من طرف إلمنظمات إلدولية إلتر

 
ا
ي إلتبليغ من أحد هؤلإء إلأطرإف ضد مجهول، فقد يبلغ إلعميل مثل

عن فقد  بنك إلحامل ؤلى بنك إلتاجر، وعادة ما يأنر

 بطاقته إلؤئتمانية أو سرقتها ويبلغ إلبنك عن تجاوز إلعميل حد إلسحب، أو سحب هذإ إلأخ
 
بالآلة رغم إنتهاء  تر نقودإ

صلاحية إلبطاقة أو ؤلغائها، وقد يكون إلتبليغ من طرف إلبنك ضد إلتاجر، وقد يكون إلتبليغ من طرف إلبنك ضد 

 
 
ي إلتبليغ من إلغتر سوإء كانت له علاقة بالبطاقة أم لإ، وتأكيدإ

ي حماية بطاقة إلؤئتمان  إلتاجر، وقد يأنر
لهذإ إلؤجرإء ودوره ف 

ي فسح إلمجال أم إلضبطية إلقضائية لتشكيل فرق متخصصة  إجتماعيةعدي عليها و من إلت
وع لها، ينبعى  غتر إلمشر

 
ا
ونية، فضل عن تشكيل  لمكافحة هذه إلجرإئم، ؤذ يقع عليها إستقبال إلبلاغات وإلقيام بمهمة إلبحث عتر إلموإقع إلؤلكتر

ي 
ي بعض إلبلاغات، كما ينبعى 

على إلجهات إلمختصة أن توجد آليات معينة للتوإصل مع فرق ميدإنية للبحث وإلتحري ف 

ي حالة تعرضهم لمثل هذه إلأنوإع من إلجرإئم
 .(05، صفحة 8555)سفر،  إلجمهور ف 

 مرحلة التحقيق -2

ي إلمعاينة، إلتفتيش، وإلضبط. 
ي هذه إلمرحلة وإلمتمثلة ف 

 يمكن ذكر أهم ثلاث مرإحل ف 

 المعاينة-أ

ورة تتعلق  ي ذلك صر 
ي ويجوز للمحقق إللجوء ؤليها متر رأى ف 

تعتتر إلمعاينة من ؤجرإءإت إلتحقيق إلؤبتدإن 

ي غيبتهم، وعند إلحديث عن 
بالتحقيق، وإلأصل أن يحصر  إلمعاينة أطرإف إلدعوى، وقد يقرر إلمحقق أن يجري  ها ف 

عاينة مشح هذه إلجريمة بمعت  رؤية إلعير  لمكان أو شخص أو ؤجرإءإت مكافحة إلجريمة إلمعلوماتية لإ بد درإسة م
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ي إرتكاب 
ء لؤثبات حالته وضبط كل ما يلزم لكشف إلحقيقة، وإلهدف من ورإء ؤجرإء إلمعاينة هو ضبط ما إستعمل ف  ي

سر

ي أجريت فيها إلمعاينة
ي إلأماكن إلتر

 .(45، صفحة 8552)إلسقا،  إلجريمة أو نتج عنه، ووضع إلأختام ف 

 التفتيش -ب

ي أن يقوم بتفتيش إلمشتبه به وما يحمله، حيث يكون محل إلتفتيش هنا إلبيانات 
يجوز لعضو إلضبط إلقضان 

 
 
ي سجلت عليها هذه  إلمعالجة آليا

ونية إلتر ، ثم ضبطها وإلتحفظ عليها أو ضبط إلوسائط إلؤلكتر وإلمخزنة بالحاسب إلآلىي

 .(48، صفحة 8552)إلسقا،  لذلك فالتفتيش هنا يخضع له إلتفتيش بمعناه إلتقليديإلبيانات، 

ي إلمادة 
ي إلجرإئم إلمعلوماتية إلمتلبس فيها ف 

ع إلجزإئري إلتفتيش ف   88-54من قانون رقم  42/5ولقد أجاز إلمشر

ي كل ساعة من إلمعدل وإلمتمم لقانون إلؤجرإءإت إلجزإئية، 
ي ف 
ي أو غتر سكت 

ي كل محل سكت 
حيث يجوز ؤجرإء إلمعاينة ف 

على ؤذن مسبق من وكيل إلجمهورية، وبعد إلتفتيش يجب على إلقائم بالتفتيش أن  اعات إلنهار أو إلليل، وذلك بناءا س

ي أثبتت وأن يحمل تاري    خ تحري
ي إتخذت بشأن إلوقائع إلتر

ره وتوقيع محرره، كما يحرر محصر  يتضمن كافة إلؤجرإءإت إلتر

ة  ي مجال إلختر
ي للإستعانة به ف 

ي أمور إلحاسب يرإفق عضو إلضبط إلقضان 
ي أن يكون هناك شخص متخصص ف 

ينبعى 

ورية.   إلفنية إلصر 

 الضبط -ج

ي إرتكاب 
يهدف إلتفتيش ؤلى ضبط إلأشياء إلمتعلقة بالجريمة سوإء كانت تلك إلأشياء أدوإت إستعملت ف 

ي كشف  إلجريمة أو نتجت عنها 
ء يتصل بالجريمة ويفيد ف  ي

ي كشف إلجريمة، وإلضبط هو وضع إليد على سر
أو مما يفيد ف 

 
 
ي مجال إلجرإئم  إلجريمة وكشف مرتكبيها، ومن حيث محله لإ يرد ؤلإ على إلأشياء إلمادية، ونظرإ

لكون إلضبط ف 

 
 
ونيا ونية محله إلبيانات إلمعالجة ؤلكتر : إلؤلكتر رأي أول يرى بأن إلبيانات لإ تصلح لتكون محل ، فانقسم إلفقه ؤلى رأيير 

 
ا
ي يرى بأنها تصلح لأن تكون محل

 .(20، صفحة 8551)إلشورة،  للضبط للضبط، وإلثان 

 مرحلة المحاكمة -3

 
 
ي أي دولة يلعب دورإ

  ؤن إلقضاء وف 
 
ي جميع حالإت  مهما

ي يمكن أن يتعرض لها إلأفرإد أو  إلإعتدإءللتصدي ف 
إلتر

ي يحميها إلقانون، فلذإ إعتتر رإدع لكل معتدي خولت له نفسه 
 إلإجتماعيةعلى إلمصالح  إلإعتدإءإلمجتمع أو إلمصالح إلتر

ي إلإقتصادو 
 ية، بعد أن تنتهي إلنيابة إلعامة من أعمال إلتحقيق إلخاصة بها تحيل ملف إلتحقيق ؤذإ ما رأت أن إلأدلة إلتر

وصلت ؤليها كافية لؤدإنة إلمتهم بعد ؤصدإر قرإر إتهام ولإئحة إتهام، وبذلك تصل إلدعوى ؤلى إلمحكمة إلمختصة لؤجرإء 

 
ا
ي محاكمة إلمتهم أصول

 .(22، صفحة 8551)إلشورة،  ، وتعرف هذه إلمرحلة بمرحلة إلتحقيق إلنهان 

ي إلجرإئم 
ي وف 

ي فهم إلتقنية إلخاصة إلمستخدمة لإرتكاب تلك إلجرإئم، وف 
ونية يوإجه إلقضاة صعوبة ف  إلؤلكتر

ي إكتشاف وإستخلاص إلنية إلؤجرإمية. 
 تحديد إلسلوكيات إلمجرمة وبخاصة عند غياب إلنص، وكذإ ف 
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: إجراءات المكافحة على المستوى الدول    
 المحور الثان 

كة بير  دولتير  أو أكتُ، وذلك من من إلمتعارف عليه أن إلتعاو  ن إلدولىي هو تبادل إلمساعدة وتضافر إلجهود إلمشتر

ي 
كة بير  إلدول، سوإء كان ذلك إلنفع على إلمستوى إلعالمىي أو إلؤقليمىي أو على إلمستوى إلوطت  أجل تحقيق خدمة مشتر

ي للدول، لذلك كان من إلوإجب على إلدول إلتعاون فيما بينها للحد من إلجرإئم إ
ون  ي تقع على بطاقات إلدفع إلؤلكتر

لتر

ي إرتكبت بها، وجدت كذلك عدة 
لمكافحتها، ولما كانت إلجرإئم إلمعلوماتية تتنوع بحسب تنوع إلطرق وإلأساليب إلتر

ي بصفة خاصة
ون  ي مكافحة جرإئم بطاقات إلدفع إلؤلكتر

 .(40، صفحة 8555)نعيم،  أساليب للتعاون إلدولىي ف 

 
ا
 : منظمات ومؤتمرات التعاون الدول  أول

، فلم يقتصر دورها  تنامت بشكل عام منظمات مكافحة إلجريمة سوإء على نطاق إلمستوى إلدولىي أو إلؤقليمىي

ها من إلجرإئم على مكافحة إلجريمة بعينها، بل إمتدت ؤلى أي جريمة أخرى سوإء تعلقت بجرإئم بطاقات إلؤئتمان أو  غتر

ي مكافحة جرإئم بطاقات إلؤئتمان بصفة خاصة وإلجرإئم 
لذلك سنتطرق ؤلى هذه إلمنظمات وبيان أهدإفها ودورها ف 

 بصفة عامة. 

بول " -8 طة الجنائية " الأنتر  المنظمة الدولية للسرر

ي سنة 
ة عن ؤنتاج وتوزي    ع قامت إلمنظمة مع عدد من إلمنظمات وإلمؤسسات إلمالية وإلدولية إلمسؤول 8888ف 

ي موإجهة جرإئم بطاقات إلدفع على إلمستوى 
ي بتوقيع إتفاق تعاون وذلك من أجل إلتعاون ف 

ون  بطاقات إلدفع إلؤلكتر

 .(41، صفحة 8555)نعيم،  إلدولىي 

ي نفس إلسنة تم ؤعدإد برنامج من أجل تصنيف جرإئم بطاقات إلدفع 
ي على مستوى إلعالم من خلال وف 

ون  إلؤلكتر

موقع إلمنظمة على إلشبكة إلدولية، وعدم إلسماح بالدخول لقاعدة إلبيانات إلمشار ؤليها سوى لمسؤولىي أجهزة 

 
 
ي إلدول إلأعضاء، وإلمسؤولون عن ؤنتاج وتوزي    ع تلك إلبطاقات من خلال كلمة إلش، ونظرإ

لإرتباط هذإ  إلمكافحة ف 

كنولوجيا إلمعلومات فقد قامت إلمنظمة بتشكيل مجموعات عمل ؤقليمية، أوروبية، أمريكية ، أسيوية، إلنشاط بجرإئم ت

ي موإجهة هذه إلجرإئم
)إلبغدإدي،  ؤفريقية، بالؤضافة ؤلى لجنة أخرى للعمل على تنسيق وتوجيه إلجهود إلدولية ف 

 .(05، صفحة 8551

ي وبالنسبة لدو 
طة إلجنائية ف  ي مكافحة جرإئم بطاقات إلؤئتمان فيظهر دور إلمنظمة إلدولية للشر

ر إلمنظمة ف 

 
 
بول لمكافحة هذه إلجرإئم وإلمؤتمرإت إلدولية  مكافحة بطاقات إلؤئتمان نظرإ للأهدإف إلمرسومة من قبل إلأنتر

ي 
بول إلذي عقد ف  ي هذإ إلشأن، حيث نبه إلمؤتمر إلثامن للأنتر

ؤلى تعاظم مخاطر جريمة  8888أتاوإ بكندإ عام  إلمنعقدة ف 

ي دولة، بينما تجمع إلمعلومات إللازمة عن 
بطاقة إلؤئتمان وإلى عالميتها، حيث يتم ؤعدإد وتصنيع إلبطاقات إلمزيفة ف 

ي مكان ثالث من إلعالم، كما 
نظمت بطاقة إلؤئتمان إلصحيحة من دولة ؤلى دولة أخرى، بينما تروي    ج إلبطاقات إلمزيفة ف 

ي أكتوبر 
بخصوص إلؤحتيال وإلغش إللذإن يهددإن نظام  8885إلسكرتارية إلعامة إلخاصة بالمنظمة مؤتمرها إلدولىي ف 

 .(42، صفحة 8555)محمد،  إلبطاقات إلؤئتمانية
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 منظمة الؤتحاد الأورون    -2

ي هو جمعية دولية يضم إلإ على إتفاقية معروفة باسم  ة من إلدول إلأوروبية تأسست بناءا دول 82تحاد إلأورونر

خت" إلموقعة سنة  ي يظهر بصورة شاملة، 8888معاهدة " ماستر ي إلأورونر
، وبعد إلتوقيع على إلمعاهدة بدأ إلتعاون إلأمت 

ي إلمعاملات إلمالية عناية با ي فقد أولى إلؤتحاد إلأورونر
ون   إلإهتماملغة، ويعود هذإ وبخصص جرإئم بطاقات إلدفع إلؤلكتر

ة إلحسنة  081-12ية إلأوروبية رقم إلإقتصادؤلى إلمجموعة  ي للستر ي وضعتها إللجنة إلأوروبية حول إلقانون إلأورونر
إلتر

، وتدعو  ي
ون  هذه إلتوصية كافة إلمتعاملير  للمثول لهذإ إلقانون من أجل ترقية إلحماية وإلضمان  إلخاصة بالدفع إلؤلكتر

، وإ إم للمستهلكير   مقدمي إلخدمات ومصدر هذإ إلنوع من وسائل إلدفع، كما حرص على إلتر 
لحماية إلمتوإصلة بير 

ورة إلأخذ بالعناية إللازمة عند إستعمال بطاقة إلدفع  .(842، صفحة 8554)نزيه،  إلمستهلك أو حامل إلبطاقة على صر 

نتالتحالف العالم  لمكافحة جرائم الؤحتيال عت  شبكة  -3  الؤنتر

نتحتيال عتر شبكة تعرض إلآلإف من إلضحايا للا  ة، ولموإجهة  إلؤنتر باستخدإم بطاقات إلؤئتمان لمخاطر كبتر

ونية، حيث تم تشكيل تحالف عالمىي يضم ما يزيد على  من  8455هذإ إلخطر تكاثف إلكثتر من مسؤولىي إلموإقع إلؤلكتر

ة من  ، ومجموعة كبتر ي
ون  كات إلتجارية وإلمؤسسات إلمالية، وكذلك إلمنظمات إلمسؤولة عن بطاقات إلدفع إلؤلكتر إلشر

ي 
كات تكنولوجيا إلمعلومات، وذلك بهدف إستقطاب إلمعلومات إلفنية حول إلموإقع وإلمصادر إلمتورطة ف  إلبنوك وسرر

ارير إلؤحتيال، مما يتيح لجميع إلأطرإف إلمعنية ؤمكانية إلؤطلاع على عمليات إحتيال ؤلى قاعدة بيانات تدع شبكة تق

مجيات وخدمات إلتصفح لحماية إلمستخدمير  من أية عملية إحتيال عتر  ي مختلف إلتر
أسماء تلك إلموإقع، لؤدرإجها ف 

نت  .(11، صفحة 8552)عثمان،  إلؤنتر

 الدوليةالمؤتمرات  -4

إت وتنسيق إلجهود بير  أجهزة إلمكافحة، حيث  ي ؤتاحة إلفرصة لتبادل إلختر
ؤن للمؤتمرإت إلدولية دور كبتر ف 

بول مهمة إلؤعدإد لعقد مؤتمرإت دورية مرة كل عامير   أوكل لقسم مكافحة جرإئم إلتكنولوجيا عالية إلتقنية بمنظمة إلأنتر

ي هذإ إلمجال، حيث كان آخرها إلمؤتمر إ
ي إلقاهرة سنة ف 

ي إلذي عقد ف  )إلسقا،  8580لدولىي إلخامس للإجرإم إلسيتر

 .(40، صفحة 8552

 

 
 
 : اتفاقيات التعاون الدول  ثانيا

ي إلبطاقة إلؤئتمانية عام 
وتمخض  8884نظمت إلسكرتارية إلعامة أولى مؤتمرإتها إلدولية بخصوص إلؤحتيال وإلغش ف 

 :(00، صفحة 8555)سفر،  هذإ إلمؤتمر توصيتير  هما عن 

يعاتها إلخاصة ببطاقات إلؤئتمان بما يتضمن كل فعل تصنيع وإمتلاك أي  - يجب على إلدول إلأعضاء مرإجعة تشر

ي نظام
وعة أو تم إستخدإمها ف   بطاقات إلؤئتمان.  معلومات غتر قانونية تم إلحصول عليها بطريقة غتر مشر

إء متابعة جرإئم إلغش وإلؤحتيال على إلمستوى إلدولىي إلتابعير  لبوليس "  - ؤنشاء مجموعات عمل بوليسية من ختر

طة إلكندية وإلخدمة إلشية إلأمريكية وخدمة إلؤستخبارإت إلقومية إلجنائية إلنيوزلندية ومندوبير   هونك كونك وإلشر

 هذإ إلنوع من إلؤجرإم ووضع إلأسس إلخاصة لتبادل إلمعلومات وإلحد منه.  من منظمات إلؤئتمان "، لمكافحة
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على هذه إلتوصيات عقدت عدة إتفاقيات بير  إلمنظمات إلمصدرة للبطاقات إلؤئتمانية وأجهزة إلمنظمة  وبناءا 

 لتوثيق إلتعاون ولمكافحة إلجرإئم إلوإقعة على إلبطاقة إلؤئتمانية. 

 2582العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة  الإتفاقية -8

إلعربية لمكافحة جرإئم تقنية  إلإتفاقيةؤن على مستوى إلدول إلعربية فقد قامت إلدول إلعربية بالتوقيع على 

كذلك لميلاد قوإنير  عديدة لمكافحة ما يسمى   إلإتفاقيةحيث أدت هذه  8588-58-88إلمعلومات وذلك بتاري    خ 

ونية ف إلسعودية وقطر وإلأردن وإلؤمارإت وعمان، وصارت بالجرإئم إ سارية إلمفعول بعد تصديق  إلإتفاقيةلؤلكتر

عت 8580إلرئيس إلمصري عليها سنة  برعاية جامعة  إلإتفاقية، ليكتمل نصاب إلدول إلسبع إلمطلوبة لشيانها، وقد سرر

إلعربية قد  إلإتفاقيةيانها إلؤقليم، ويمكن إلقول بأن إلدول إلعربية لمكافحة إلجرإئم إلمعلوماتية، ولذلك كان نطاق سر 

ي تمثل بتجريم 
يعىي على إلمستوى إلدولىي ووضعت أساس قانون  وع لوسائل تقنية  إجتماعيةسايرت إلتطور إلتشر غتر إلمشر

ي إلمعاصر إلذي يستهدف إلأمن  إلإتفاقيةإلمعلومات، و 
ي ي وإلمإلإقتصادتصدت لتجريم أوجه إلؤجرإم إلمعلومانر

صرف 

ي إلتعامل ومن ضمنها إلبطاقة إلؤئتمانية
ي تستخدم طرق إلدفع إلحديثة ف 

، صفحة 8551)إلشورة،  للدول إلعربية إلتر

15). 

 اتفاقية بودابست -2

ي تتم من خلال شبكات إلحاسب إلآلىي 
تعتتر معاهدة بودإبست أول معاهدة دولية بشأن إلأفعال إلؤجرإمية إلتر

مادة موزعة على أربعة فصول تتضمن تعريفات محددة  41باستخدإمها، حيث تضم هذه إلمعاهدة  إلإتصالإتونظم 

ي وتتبع وتباد
ي وإلقضان 

ي لهذإ إلنوع من إلجرإئم وسبل إلتعاون إلأمت 
ل إلمعلومات وتسليم إلجناة، ومع أن إلمعاهدة ف 

عة  .(00، صفحة 8551)إلبغدإدي،  إلأصل أوروبية إلمنشأ ؤلإ أنها دولية إلت  

 

 الخاتمة

 من خلال درإسة هذإ إلموضوع تم إلتوصل ؤلى أهم إلنتائج إلآتية: 

ي مجال  -
إلتكنولوجيا قد نتج عنه أنماط ؤجرإية جديدة ومستحدثة ويصعب ؤثبات إرتكابها ؤن إلتطور إلهائل وإلحاصل ف 

ي 
، حيث لإ تكف   إلدإخلىي وإلدولىي

ومعرفة مرتكبيها، ولذلك وجب إلتصدي لمثل هذه إلجرإئم ومكافحتها على إلمستويير 

إت إلعلمية وإلعملية وإلفنية، إلمكافحة إلدإخلية لوحدها باعتبار أن إلدول بحاجة للمساعدة فيما بينها وتقديم إلختر 

ي مكافحة هذه إلجرإئم. 
ة إلمجتمعات إلأخرى ف   حيث أن كل مجتمع بحاجة ؤلى ختر

ع إلجزإئري لم ينص على ؤجرإءإت خاصة  50-81بالرجوع ؤلى إلقانون     - ونية نجد أن إلمشر إلمتعلق بالتجارة إلؤلكتر

، مم ي
ون   ا يستوجب إلرجوع ؤلى إلقوإعد إلعامة. لمكافحة جرإئم إستخدإم بطاقات إلدفع إلؤلكتر

ي يقوم بها ضباط  -
ي هي ؤجرإءإت إلتحري إلخاصة إلتر

ون  ؤن إلؤجرإءإت إللاحقة لإرتكاب جرإئم بطاقات إلدفع إلؤلكتر

ي قانون إلؤجرإءإت إلجزإئية وكذإ إلتحقيق ؤلى غاية مرحلة إلمحاكمة. 
طة إلقضائية وإلمنصوص عليها ف   إلشر

ع إ - ي إلتحقيق من إختصاصات جديدة لم لقد مكن إلمشر
طة إلقضائية وقاض  لجزإئري وكيل إلمهورية وضباط إلشر

إض إلمرإسلات  ي سلطة مرإقبة إلأشخاص وإلأموإل وإلأشياء وإعتر
يتمتعوإ بها قبل صدور هذإ إلقانون وإلمتمثلة ف 
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وإلتحقيق إلتقليدية عن موإجهة لعجز وسائل إلتحري  وتسجيل إلأصوإت وإلصور وإلقيام بعمليات إلتشب، وذلك نظرإ

 إلجرإئم إلحديثة. 

ي إرتكبت بها، لذإ وجدت كذلك عدة أساليب للتعاون  -
ؤن إلجرإئم إلمعلوماتية تتنوع بحسب تنوع إلطرق وإلأساليب إلتر

 . ي بول وإلؤتحاد إلأورونر
ي بصفة خاصة كمنظمة إلأنتر

ون  ي مكافحة جرإئم بطاقات إلدفع إلؤلكتر
 إلدولىي ف 

 

احات الآتية: من خلال ه  ذه المداخلة تم التوصل إل أهم الؤقتر

ي من خلال تعديل قانون إلتجارة    -
ون  ورة إلنص على ؤجرإءإت ردعية لمكافحة جرإئم إستخدإم بطاقات إلدفع إلؤلكتر صر 

ونية رقم   .50-81إلؤلكتر

ي مجال إلؤجرإءإت إلجزإئية وذلك لكون إلؤجرإءإت إل -
تقليدية إلحالية لإ تتماسر مع إلتطور ؤرساء قوإعد قانونية ردعية ف 

 إلشي    ع وإلطبيعة إلخاصة لبطاقات إلؤئتمان. 

طة إلقضائية وإلتحقيق وإلقضاء على كيفية إلكشف عن هذه إلجرإئم وإثباتها من خلال دورإت  - تدريب رجال إلشر

إء إلمؤهلير  لذلك.   مكثفة يحدد طبيعتها وبرنامجها فريق من إلختر

ورة - ي إلبنك تهتم بالرقابة على إلبطاقات إلبنكية، وتهتم بإجرإء درإسات ؤحصائية  إلتأكيد على صر 
ؤنشاء دإئرة خاصة ف 

وعة إلمصاحبة لها، وذلك للحد من سوء إستخدإمها. إجتماعيةللبطاقات و   إت غتر إلمشر

وعة ؤذإ إستحال إلقضاء - ورة إلتعاون وتكاثف إلجهود وتضافرها للحد من إلإستعمالإت غتر إلمشر   صر 
 
 .عليها تماما
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 :قائمة المصادر والمراجع

 (.8554فيفري،  85إلمتعلق بالوقاية من إلفساد ومكافحته. ) 58-54إلقانون رقم 

ي  14(. )عدد 8554، 8554ديسمتر  85إلمعدل وإلمتمم لقانون إلؤجرإءإت إلجزإئية. ) 88-54إلقانون رقم 
 84مؤرخ ف 

 (.854ديسمتر 

ونية. )إلموإفق ل   50-81إلقانون رقم   (.81(. )إلعدد 8581، 8581ماي  85إلمتعلق بالتجارة إلؤلكتر

ي أحمد سفر. )
ي (. 8555إلقاض 

ون  ي إلحقوقية.  أنظمة إلدفع إلؤلكتر وت: منشورإت إلحلتر  )إلؤصدإر إلطبعة إلأولى(. بتر

)إلؤصدإر إلطبعة إلأولى(. إلؤسكندرية: دإر  منية لبطاقات إلؤئتمانإلحماية إلجنائية وإلإ (. 8552ؤيهاب فوزي إلسقا. )

 .  إلجامعة إلجديدة للنشر

ي (. 8551جلال عايدة إلشورة. )
ون   )إلؤصدإر د.ط(. عمان: دإر إلثقافة للنشر وإلتوزي    ع.  وسائل إلدفع إلؤلكتر

 إلجلاء. )إلؤصدإر د.ط(. إلمنصورة: مكتبة  بطاقات إلوفاء(. 8555رضوإن فايز نعيم. )

)إلؤصدإر إلطبعة إلأولى(. إلؤسكندرية: دإر إلفكر  أحكام إلبطاقة إلؤئتمانية(. 8552عبد إلحكيم أحمد محمد عثمان. )

 .  إلجامعىي

)إلؤصدإر إلطبعة إلأولى(. إلقاهرة: دإر إلنهضة  إلحماية إلجنائية لبطاقة إلؤئتمان(. 8555عبد إلحكيم سامح محمد. )

 إلعربية. 

وع لبطاقة إلؤئتمان إجتماعية(. 8551دإدي. )كميت طالب إلبغ )إلؤصدإر إلطبعة إلأولى(. عمان: دإر إلثقافة  غتر إلمشر

 للنشر وإلتوزي    ع. 

 )إلؤصدإر د.ط(. لبنان: إلمؤسسة إلحديثة للكتاب.  بطاقات إلؤئتمان(. 8558معادي أسعد صوإلحة. )

ونية إلطبيعة إلقانونية لبطاقة إلؤئتمان(. 8554معتر  مهدي نزيه. )  )إلؤصدإر د.ط(. إلقاهرة: دإر إلنهضة إلعربية.  إلؤلكتر
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